
 

 

Interdisciplinary Legal Research 
Special Issue on Arabic-Language Articles 

Sep 2026, 7(4): 113-132 
Available online on: www.ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

 

ORIGINAL RESEARCH PAPER 
 

Legal Constraints on the Administrative Authority to 

Terminate Public Service Employment under Iraqi and 

Egyptian Law 
 

Hamed Karami1, Aqeel Khalid Oudah Al-Ameri2 
 

 

A
b
s
tr
a
c
t 

This research aims to study the legal constraints limiting the 

administration's authority to terminate employment in both Iraqi and Egyptian law, 
focusing on protecting the rights of public employees and ensuring the legality of 

administrative decisions issued against them. The research's importance stems 

from the need to balance the interests of the public administration with the 
protection of individual rights, especially given the risks that may arise from the 

arbitrary use of administrative power. The research problem lies in determining the 

effectiveness of legal and procedural constraints on termination decisions and 
identifying potential gaps in Iraqi and Egyptian legislation that could allow for the 

violation of employee rights or the misuse of discretionary power by the 

administration. The research adopted a descriptive-analytical approach, analyzing 

legal texts and regulations pertaining to employee service in Iraq and Egypt, in 
addition to examining judicial rulings issued by administrative courts and the 

Supreme Administrative Court in both countries. The research findings 

demonstrate that administrative courts in Iraq and Egypt serve as effective 
oversight bodies in protecting public employees from administrative abuse, as they 

allow employees to appeal termination decisions before a competent judicial 

authority. The research also underscores the importance of oversight regarding 

legality, appropriateness, and proportionality in administrative decisions, ensuring 
that the administration does not exceed the limits of its discretionary power. It was 

also found that Iraqi and Egyptian laws guarantee a set of procedural safeguards, 

such as the requirement of prior authorization for referral to administrative 
investigation, the documentation of investigations, the justification of disciplinary 

decisions, and the employee's right to access their file and confront charges. 

However, some legislative gaps exist that could limit the effectiveness of these 
safeguards if they are not continuously developed. 

 

Keywords: 

Administrative 

Authority, 
Civil Service, 

Employee, 

Iraqi Law, 
Egyptian Law. 

 

 
1 Supervisor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. 

2 PhD Student, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. 

Please Cite This Article As: Karami, H &  Al-Ameri, A (2026). “Legal Constraints on the Administrative Authority 

to Terminate Public Service Employment under Iraqi and Egyptian Law”. Interdisciplinary Legal Research, 7(4): 113-

132. 

 
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 



 1404 زمستان، چهارم، شماره ششم ، دورهیارشتهانیم یحقوق یهافصلنامه پژوهش /114

 
 

 بحثیهمقاله 
 (132-113 )الصفحه

 

 القیود القانونیة على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة
  في القانونین العراقي والمصري

 
 

 2عوده العامري عقیل خالد، 1حامد کرمی
 

 امعه قم، قم، ایران.  کلیه القانون، ج  ،المشرفاستاذ . 1
   .امعه قم، قم، ایرانکلیه القانون، ج  راه،کتو د طالب . 2

 
 

 
 

 المخلص
إنهاء الخدمة الوظیفیة في كل من القانون العراقي والمصري، مع التركیز على حمایة یهدف هذا البحث إلى دراسة القیود القانونیة التي تحد من سلطة الإدارة في 

ة العامة وحمایة حقوق حقوق الموظف العام وضمان مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة بحقه. تأتي أهمیة البحث من الحاجة إلى تحقیق التوازن بين مصلحة الإدار 
 قد تنجم عن التعسف في استعمال السلطة الإداریة. وتتجلى المشكلة البحثیة في تحدید مدى فعالیة القیود القانونیة الأفراد، خصوص ا في ظل المخاطر التي

ة استخدام السلطة التقدیریوالإجرائیة على قرارات إنهاء الخدمة، والفجوات المحتملة في التشریعات العراقیة والمصریة التي قد تسمح بانتهاك حقوق الموظف أو سوء 
ة واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تم تحلیل النصوص القانونیة واللوائح الخاصة بخدمة الموظفين في العراق ومصر، بالإضاف .من قبل الإدارة

ج البحث أن محاكم القضاء الإداري في إلى دراسة الأحكام القضائیة الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإداریة العلیا في كلا البلدین، وأظهرت نتائ
جهة قضائیة  العراق ومصر تمثل جهات رقابیة فعالة في حمایة الموظف العام من التعسف الإداري، حیث تتیح للموظف الطعن في قرارات إنهاء الخدمة أمام

ا یضمن عدم تجاوز الإدارة لحدود سلطتها التقدیریة. كما تبين أن مختصة، كما أكدت على أهمیة رقابة المشروعیة والملاءمة والتناسب في القرارات الإداریة، بم
ات، وتسبیب القرارات القوانين العراقیة والمصریة تكفل مجموعة من الضمانات الإجرائیة، مثل ضرورة الإذن المسبق بالإحالة للتحقیق الإداري، وكتابة التحقیق

التهم، إلا أن هناك بعض الفجوات التشریعیة التي يمكن أن تحد من فعالیة هذه الضمانات إذا لم یتم  التأدیبیة، وحق الموظف في الاطلاع على ملفه ومواجهة
 تطویرها بشكل مستمر. 

 سلطة الإدارة، الخدمة الوظیفیة، الموظف، القانون العراقي، القانون المصري. :الكلمات المفتاحیة



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /115
 

 

 المقدمه

ي علیه ی عد  موضوع القیود القانونیة على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة من الموضوعات الحیویة في نطاق القانون الإداري، لما ینطو 
المرفق العام وضمانات الموظف العام. فالإدارة، بوصفها سلطة عامة، تملك امتیازات قانونیة تخولها تنظیم شؤون من توازن دقیق بين مقتضیات 

ة الوظیفة العامة بما يحقق حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أن هذه السلطة لیست مطلقة، بل تخضع لجملة من القیود الدستوری
الموظف من التعسف والانحراف في استعمال السلطة. ویتجلى هذا التوازن بوضوح في كل من النظام القانوني في  والقانونیة التي تكفل حمایة

وتعدیلاته،  1960لسنة  24العراق والنظام القانوني في مصر، حیث نظم المشرع العراقي أحكام إنهاء الخدمة في إطار قانون الخدمة المدنیة رقم 
، مع إضفاء رقابة قضائیة فاعلة من خلال 2016لسنة  81الموضوع ضمن أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم  في حين عالج المشرع المصري

 .القضاء الإداري في كلا البلدین

في مدى كفایة القیود القانونیة المفروضة على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة لضمان عدم التعسف في  وتتمثل مشكلة البحث
وفیما إذا كانت هذه القیود تحقق حمایة متوازنة بين مصلحة الإدارة في الحفاظ على كفاءة المرفق العام ومصلحة الموظف في استعمالها، 

ة، الاستقرار الوظیفي والأمان القانوني. كما تثير الدراسة إشكالیة الفروق بين التنظیمين العراقي والمصري من حیث نطاق السلطة التقدیری
وینبثق عن هذه المشكلة  .ائیة، والرقابة القضائیة على قرارات إنهاء الخدمة، ومدى فعالیة هذه الضمانات في التطبیق العمليوالضمانات الإجر 

قق سؤال رئیس یتمثل في: إلى أي مدى نجح كل من المشرع العراقي والمشرع المصري في تقیید سلطة الإدارة عند إنهاء الخدمة الوظیفیة بما يح
 مي الموظف العام من القرارات التعسفیة؟ المشروعیة ويح

في كونه یتصل بحقوق شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام، ویعكس مدى احترام مبدأ المشروعیة وسیادة  وتتجلى أهمیة البحث
ت القانون في الدولة، فضلا  عن ارتباطه بمبادئ دستوریة أصیلة كالمساواة وتكافؤ الفرص وضمان حق العمل. كما تبرز أهمیته في ظل التوجها

امة وتعزیز الحوكمة الرشیدة، إذ إن ضبط سلطة إنهاء الخدمة يمثل أحد مؤشرات التوازن بين الفعالیة الإداریة الحدیثة نحو إصلاح الإدارة الع
 .وحمایة الحقوق الوظیفیة

فتتمثل في بیان الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء الخدمة، وتحلیل القیود الموضوعیة والإجرائیة التي تحكم هذه  أما أهداف البحث
لطة في كل من العراق ومصر، وبیان أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين، وتقییم مدى كفایة الضمانات المقررة لحمایة الموظف العام، الس

 .وصولا  إلى استخلاص نتائج يمكن أن تسهم في تطویر الإطار التشریعي وتعزیز الرقابة على قرارات إنهاء الخدمة

من خلال دراسة النصوص القانونیة ذات الصلة وتحلیلها في ضوء المبادئ العامة للقانون الإداري،  تحلیليالالوصفي ویعتمد البحث المنهج 
اهات إلى جانب المنهج المقارن لبیان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشریعين العراقي والمصري، مع الاستئناس بأحكام القضاء الإداري والاتج

 .هم في تقديم رؤیة علمیة متكاملة حول القیود القانونیة على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیةالفقهیة في كلا البلدین، بما یس

 الجهات المختصة بالرقابة على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة في العراق ومصرالمبحث الأول: 
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 العراق ومصر، مع توضیح طبیعة اختصاص  إنهاء الخدمة الوظیفیة في یتناول هذا المبحث بیان الجهات المختصة بالرقابة على سلطة الإدارة في
 .كل جهة وحدود دورها في ضمان مشروعیة القرار وحمایة الموظف العام

 المطلب الأول: محكمة قضاء الموظفین

لعراقیة، إذ تضطلع بدور محوري في انونیة ات عد  محكمة قضاء الموظفين من الهیئات القضائیة المتخصصة ذات الأهمیة البالغة في المنظومة الق
. كما تمثل الجهة المختصة بالنظر في المعد ل 1960لسنة  24صون الحقوق الوظیفیة الناشئة عن تطبیق قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم 

ائیة فاعلة في مواجهة تعسف ضمانة قض الطعون المقدمة ضد القرارات الإداریة التي تتضمن فرض عقوبات انضباطیة على الموظفين، بما یكر س
 .الإدارة

وتندرج هذه المحكمة ضمن تشكیلات القضاء الإداري في العراق، حیث تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظف والجهة الإداریة 
ة التابعة ل ـمجلس شورى الدولة العراقي، التي یتبعها، في إطار الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة. وهي ت عد إحدى الهیئات القضائی

ینهض  وتشكل مع كل من محكمة القضاء الإداري العراقیة والمحكمة الإداریة العلیا العراقیة البنیان المؤسسي للقضاء الإداري في العراق، الذي
1بوظیفة الرقابة على أعمال الإدارة وضمان خضوعها لمبدأ المشروعیة. ، وهو قانون التعدیل 2۰13( لسنة ۷1وبصدور القانون رقم ) .

المعدل، تم استبدال تسمیة مجلس الانضباط العام بتسمیة محكمة قضاء  19٧9( لسنة 6٥الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )
2الموظفين . 

لسنة  14لقطاع العام رقم الدولة وا تستمد  محكمة قضاء الموظفين ولایتها في مجال انضباط موظفي الدولة من أحكام قانون انضباط موظفي
 .المعد ل، الذي ی عد  الإطار التشریعي الناظم للمساءلة التأدیبیة في الوظیفة العامة 1991

انا  صريحا  لاختصاصات محكمة لم یتضمن بی 19٧9لسنة  6٥وعلى الرغم من أن قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 
التشریعي بصدور قانون التعدیل الخامس لقانون  ا  بمجلس الانضباط العام(، فإن المشر ع العراقي تدارك هذا الفراغقضاء الموظفين )المعروفة سابق
د بموجبه اختصاصات المحكمة بصورة واضحة في المجال ا2013لسنة  1٧مجلس شورى الدولة رقم  لانضباطي. فقد نص ت المادة ، إذ حد 

ها الموظفون على دوائر الدولة والقطاع ى اختصاص محاكم قضاء الموظفين بالنظر في الدعاوى التي یقیمتاسعا /أ( من القانون المذكور عل/٥)
 .العام طعنا  في العقوبات الانضباطیة المنصوص علیها في قانون الانضباط المشار إلیه

نازعات الناشئة عن القرارات التأدیبیة ل في الموبذلك یتحدد نطاق الولایة القضائیة لمحكمة قضاء الموظفين، وفقا  للنصوص النافذة، بالفص
نا ، كالوزیر أو رئیس الدائرة. وی كر س الصادرة بحق موظفي الدولة والقطاع العام، متى كانت هذه القرارات صادرة عن الجهات المختصة قانو 

مي الموظف من تعسف الإدارة في استعمال وعیة ويحهذا التنظیم مبدأ خضوع السلطة التأدیبیة لرقابة القضاء الإداري، بما یعزز ضمانات المشر 
 صلاحیاتها الانضباطیة.

                                                             
 .1٥3، ص 2۰1۹(، العراق، 3(، العدد )۹التنظیم القانوني لمحكمة قضاء الموظفين، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد ) ،أحمد حمزة ناصر.  1
 المعدل. 19٧9( لسنة 6٥مجلس شورى الدولة رقم )، قانون التعدیل الخامس القانون 2۰13( لسنة 1۷( من القانون رقم )۹المادة ).  2
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المعد ل بدلا  من  1991لسنة  14كما عمد المشر ع إلى تعدیل تسمیة التشریع لیصبح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
دیة والإداریة. وبموجب هذا القانون، يملك الموظف الذي ف رضت تسمیته السابقة، وذلك اتساق ا مع التحولات التي طرأت على البنیة الاقتصا

ة علیه إحدى العقوبات الانضباطیة المنصوص علیها قانون ا حق الطعن في قرار العقوبة أمام محكمة قضاء الموظفين، لتباشر رقابتها القضائی
یها الموظف وصولا  إلى إلغاء القرار إذا ثبتت مخالفته على القرار وتتحقق من مدى مشروعیته، من خلال بحث أوجه الطعن التي یستند إل

ر الإداري، للقانون. وی عد  قرار فرض العقوبة الانضباطیة قرار ا إداری ا مكتمل الأركان، ومن ثم قد یعتریه أحد عیوب المشروعیة التي تصیب القرا
 14ی لاحظ أن قانون انضباط موظفي الدولة رقم ة. و أو الغای سواء تعل ق الأمر بركن الاختصاص أو السبب أو الشكل والإجراءات أو المحل

ل قد قصر سلطة فرض العقوبات الانضباطیة على الإدارة وحدها، وذلك بعد أن ألغى نظام اللجان الانضباطیة، فأصبحت  1991لسنة  المعد 
لعقوبة. ونتیجة لذلك، انحصر حق الطعن في القرار صلاحیة إیقاع الجزاء بید الوزیر أو رئیس الدائرة أو الموظف المخو ل قانون ا بفرض ا

نح الإدارة حق الطعن في عقوبة ارتأت هي ذاتها ملاء متها الانضباطي بالموظف المعاق ب دون الإدارة، إذ لا یستقیم منطق ا أو قانون ا أن تم 
1وقررت توقیعها على الموظف المخالف

. 

 24لاختصاصها المتعلق بحقوق الخدمة المدنیة إلى أحكام قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم تستند محكمة قضاء الموظفين في ممارستها كما 
، تم تحدید اختصاصات المحكمة 2۰13لسنة  1۷المعد ل، ومع صدور قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  1۹6۰لسنة 

. وبناء  علیه، یتحدد نطاق اختصاص محكمة قضاء الموظفين بالنظر في 2سعا /أ(تا/5في مجال حقوق الخدمة المدنیة وفق ما ورد في المادة )
المكملة جمیع الدعاوى التي یرفعها موظفو الدولة والقطاع العام والتي تتعلق بحقوقهم الناشئة عن قانون الخدمة المدنیة أو القوانين والأنظمة 

ویقر القانون بعدم جواز رفع الموظف دعوى على الحكومة أمام المحاكم العادیة بشأن  التي تحكم العلاقة بين الموظف والإدارة التي یعمل بها.
وتشمل هذه الدعاوى المنازعات المتعلقة بالرواتب والمخصصات المستحقة،  .هذه الحقوق، ویتیح له التقاضي أمام محكمة قضاء الموظفين فقط

تعلقة بالطعن في الأوامر والقرارات الإداریة الخاصة بالتعیين، الترقیات، منح العلاوات، احتساب الأقدمیة للترفیع أو إعادة التعیين، والدعاوى الم
ومن الملاحظ أن محكمة قضاء الموظفين  .الاستغناء عن خدمة الموظف خلال فترة التجربة، ونقل الموظفين وغيرها من الحقوق المرتبطة بالخدمة

الحقوق الناشئة عن تطبیق قوانين أخرى مرتبطة بالخدمة المدنیة، طالما أنها تمس المركز وسعت نطاق اختصاصها لیشمل الدعاوى المتعلقة ب
لهذه القانوني للموظف. وی عد هذا الاتجاه إيجابی ا، حیث یعزز حمایة حقوق الموظفين ویؤكد أن قانون الخدمة المدنیة لم یعد المصدر الوحید 

3.المكملة التي لا يجوز ترك تطبیقها بالكامل لتقدیر الإدارة وحدهاالحقوق، بل هناك العدید من القوانين والأنظمة   

اص العام بين محاكم مجلس الدولة المصري، في جمهوریة مصر العربیة، ت عد  محكمة القضاء الإداري المصریة محكمة  الدرجة الأولى ذات الاختص
داریة أو تأدیبیة أخرى. وتمثل هذه المنازعات إختصاص بها صراحة  إلى محاكم إذ تنفرد بنظر سائر المنازعات الإداریة التي لم ی سند المشر ع الا

 .ري في بنیة القضاء الإداري المصريالجانب الأكبر من القضایا الداخلة في نطاق القسم القضائي بمجلس الدولة، بما یعكس مركزها المحو 

                                                             
 .15۹، مصدر سابق، ص المحكمة قضاء الموظفين التنظیم القانوني، أحمد حمزة ناصر.  1
 المعدل. 1۹۷۹( لسنة 6٥، قانون التعدیل الخامس القانون مجلس شورى الدولة رقم )2۰13( لسنة 1۷( من القانون رقم )٥المادة ).  2
المجلد ، مجلة قه لاى زانست العلمیة، اختصاصات محكمة قضاء الموظفين في العراق والطعن في احكامها دراسة مقارنة، هند عبد الامير علوش؛ عمر مهدي الزهيري؛ هديمهدي حمدي م.  3
 .846ص  ،2۰22، ( صیف2العدد ) ،(۷)
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في حكمهم، متى تعل قت منازعاتهم  ول ومستوى الإدارة العلیا ومنويمتد اختصاص المحكمة لیشمل طلبات الموظفين من شاغلي المستوى الأ
رات الإداریة المتعلقة بالتعیين في الوظائف بالمرتبات أو المعاشات أو المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. كما تختص بنظر دعاوى إلغاء القرا

 .دیبياع، والفصل بغير الطریق التأالعامة، والترقیات، ومنح العلاوات، والإحالة إلى المعاش، والاستید

جنیه، والطعن في انتخابات الهیئات المحلیة،  ویشمل نطاق ولایتها كذلك المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة متى تجاوزت قیمة النزاع خمسمائة
 القرارات النهائیة الخاصة بالضرائب والرسوم فيوالطلبات المقدمة من الأفراد أو الهیئات لإلغاء القرارات الإداریة النهائیة، فضلا  عن الطعون 

كمة دعاوى الجنسیة، ع بقاء هذا الاختصاص معلقا  لحين صدور التشریع المنظم لإجراءات نظرها أمام مجلس الدولة. كما تنظر المحم –
اریة، سواء أ قیمت بصفة أصلیة دوالطعن في القرارات الصادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي، وطلبات التعویض عن القرارات الإ

 .أدیبیة الأخرىأم تبعیة، إضافة إلى سائر المنازعات الإداریة التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الإداریة أو الت

على وبذلك یتجلى أن محكمة القضاء الإداري تمثل الولایة العامة في القضاء الإداري المصري، بما یكر س دورها في بسط الرقابة القضائیة 
، ويجدر التنبیه إلى أن الاختصاصات المشار إلیها لم ت ر د على سبیل 1مشروعیة أعمال الإدارة وضمان حمایة الحقوق والمراكز القانونیة للأفراد.

ادة التوس ع في ، بما یفید إر «سائر المنازعات الإداریة الأخرى»الحصر، وإنما على سبیل المثال والبیان، إذ أورد المشر ع في ختام النص عبارة 
 .نطاق ولایة محكمة القضاء الإداري المصریة وعدم قصرها على الحالات المعددة صراحة

ص خاص وت عبر  هذه الصیاغة عن تبنّ  المشر ع لمبدأ الولایة العامة للمحكمة في المجال الإداري، بحیث تختص بنظر كل نزاع إداري لم ی سند بن
لس الدولة المصري. وبذلك تتكر س شمولیة اختصاصها، ضمانا  لعدم إفلات أي منازعة إداریة من إلى جهة قضائیة أخرى داخل إطار مج

2.الرقابة القضائیة، وترسیخا  لمبدأ المشروعیة وخضوع الإدارة لحكم القانون  

 المطلب الثاني: المحكمة الإداریة العلیا:

الطعون الواردة على الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري، وذلك بموجب لقد أعاد المشرع العراقي النظر بالجهة المختصة بالنظر في 
، حیث وحد هذا القانون جهة الطعن التمییزي في أحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء 3(2۰13( لسنة )1۷القانون رقم )

4الموظفين  المحكمة الإداریة العلیا.، وأناطها بمحكمة جدیدة أنشأها لهذا الغرض وأسماها بـ 

یين ولقد أناط المشرع العراقي للمحكمة الإداریة العلیا إضافة لاختصاصها التمییزي اختصاصين آخرین، وهما: النظر في النزاع الحاصل حول تع
اصل حول تنفیذ حكمين جهة الاختصاص في نظر الدعوى الذي یقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين والنظر في النزاع الح

مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرین عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم 

                                                             
 .(۹(، فقرة رقم )1۰، المادة )1۹۷2لسنة  4٧قانون مجلس الدولة المصري، رقم .  1
 3۷2 - 3۷۰ص ، 2۰۰5لبنان،  ،محمد رفعت القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت.  2
 .2۹/۷/2۰13( في 4283، منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد )2۰13( لسنة 1۷( من القانون رقم )1( / رابعا / ج )2ینظر: المادة ).  3
 .2۰13 ( لسنة1۷ثانیا ( من القانون رقم ) 2نضباط بتسمیة محكمة قضاء الموظفين، ینظر: المادة )استبدل المشرع العراقي تسمیة مجلس الا.  4
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1أنفسهم أو كان أحدهم طرفا  في الحكمين وترجح أحد الحكمين وتقرر تنفیذه دون الآخر . إن الأمر الذي لا شك فیه، هو أن استحداث 
 لمحكمة الإداریة العلیا لكي تمارس الاختصاصات أعلاه هو حسنة تحسب للمشرع العراقي، وی عد  بحد ذاته تطو را  نوعیا  على صعید القضاءا

ى یت علالإداري في العراق. لكننا نعتقد أن المشرع العراقي لم يمنح هذا الولید الجدید المقومات التي تؤهله للتصدي للمهمة الكبيرة التي ألق
 عاتقه. یتضح من ذلك، أن جهة الطعن في أحكام محكمة قضاء الموظفين هي المحكمة الإداریة العلیا بصفتها التمییزیة، على أن ی قدم الطعن

. وتأسیسا  على ما تقدم، یتبين أن جمیع الأحكام الصادرة عن القضاء 2( یوما  من تاریخ التبلیغ بالأحكام أو اعتبارها مبلغة3۰خلال )
3اري، سواء في العراق بصفة عامة تقبل الطعن أمام المحكمة التي تعلوها في الدرجة أما بالاستئناف أو بالتمییز دون إمكان الجمع بینهماالإد . 

م، وبعد أن كانت الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة تقوم بدور محكمة التمییز بالنسبة لقرارات محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العا
ي الآن وبعد صدور قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، أنشئت المحكمة الإداریة العلیا التي تمثل أعلى درجات القضاء الإدار 

4في العراق لتمارس دورها كمحكمة تمییز مختصة بالنظر في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين . 

الخاص بإعادة تنظیم مجلس الدولة المصري،  1۹55( لسنة 165إنشاء المحكمة الإداریة العلیا لأول مرة بموجب القانون رقم ) تمأما في مصر ف
لة لتكون على رأس محاكم القضاء الإداري بهدف ترسیخ القواعد الإداریة وتوحید المبادئ القانونیة. وقد أبقاها القانون الحالي لمجلس الدو 

، وت عد بالنسبة لمحاكم القسم القضائي مماثلة لمحكمة النقض بالنسبة للمحاكم العادیة. وعلى الرغم من أن 1۹۷2لسنة  (4۷المصري رقم )
لاختصاص دور المحكمة الإداریة العلیا یكاد یتشابه مع دور محكمة النقض، إلا أن هناك فرق ا جوهری ا بینهما كما أشار الفقه، یتمثل في طبیعة ا

 الدعوى. فمحكمة النقض، بصفتها محكمة قانون، تقوم بتطبیق القانون على الدعوى المعروضة أمامها دون التطرق لموضوع وطریقة الفصل في
كمة النزاع، وعلیه فإنها عند إصدار حكمها تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في الموضوع وفق التوجیه القانوني الذي أبانته. أما المح

فتجمع بين اختصاص محكمة القانون واختصاص محكمة الوقائع، إذ تطبق القانون على الدعوى وتفصل في موضوعها بنفسها الإداریة العلیا 
٥ىدون إحالة إلى المحكمة السابقة، ما يجعل الطعن بالنقض أمامها يماثل الطعن العادي بالاستئناف من حیث التأثير على موضوع الدعو   ،

ا في مصر بنظر بعض المنازعات الإداریة بصفتها قاضی ا أول وآخر درجة، بالإضافة إلى اختصاصها كمحكمة تختص المحكمة الإداریة العلیو 
. وتشمل اختصاصاتها كقاض  أول وآخر درجة الطلبات التي یقدمها أعضاء 6طعن في بعض الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري

هائیة وطلبات التعویض عنها، وكذلك الطلبات المقدمة من رجال مجلس الدولة لإلغاء القرارات النیابة الإداریة لإلغاء القرارات الإداریة الن
ة شؤون الإداریة المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وطلبات التعویض عنها، إضافة إلى المنازعات الإداریة المرتبطة بإلغاء القرارات الصادرة عن لجن

                                                             
 .2۰13( لسنة 1۷( من القانون رقم )2،3( رابعا / ج / 2المادة ) . 1
 .19٧9( لسنة 6٥أولا /ج( من قانون مجلس شورى الدولة رقم ) /٧المادة )المعدل، وأیضا :  1۹۹1( لسنة 14/ رابعا  )ب( من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 1٥المادة ).  2
دمت الى قسم القانون العام في كلیة الحقوق والعلوم بدرخان عبد الله حمزة، ولایة المحكمة الاتحادیة العلیا بنظر الطعون في احكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير في الحقوق ق.  3

 وما ایلیها. ۹، ص 2۰1٥معة بيروت العربیة، سنة السیاسیة بجا
 .244، ص 2۰1۹، المؤتمر الدولي الرابع للقضایا القانونیة، التطور التشریعي للقضاء الإداري في العراق ومواكبته في اقلیم كوردستان، عثمان یاسين علي.  4
 .634، ص م202٥، 1الجزء  ،82العدد ، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، لإداري المصري واختصاصه ومشروعیتهالهیكل التنظیمي للقضاء ا، محسن ملك أفضلي أردكاني، علي نجاح حمید.  ٥
 وما بعدها. 826، ص: 2006إلى آخر مارس سنة  200٥، ج، من أول اكتوبر سنة 1ف مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، س ٥٥لسنة  26889طعن رقم .  6
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. كما تمارس المحكمة الإداریة العلیا اختصاصها كمحكمة طعن 1شؤون أعضاء هیئة قضایا الدولةالأحزاب السیاسیة، والمنازعات المتعلقة ب
، والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأدیبیة، 2بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجان القضائیة

، إضافة إلى الطعون المتعلقة بقرارات مجالس التأدیب غير الخاضعة 3أعضاء النیابة الإداریةوالطعون على القرارات الصادرة عن مجالس تأدیب 
دارة للتصدیق من الجهات الإداریة العلیا، بما یعكس الدور الشامل للمحكمة في ضبط المشروعیة الإداریة وتطبیق القانون في جمیع منازعات الإ

4.العلیا  

 على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیةالقیود الموضوعیة المبحث الثاني: 

لوظیفیة، من حیث التزامها بالأسباب والحالات یتناول هذا المبحث القیود الموضوعیة التي ترد على سلطة الإدارة عند إصدار قرار إنهاء الخدمة ا
 .التي حددها القانون وعدم تجاوزها لحدود سلطتها التقدیریة

 وعیةالمطلب الأول: رقابة المشر 

، ان مبدأ المشروعیة بمفهومه الواسع هو خضوع الدولة في جمیع تصرفاتها للقانون، أو خضوع الادارة في اعمالها وقراراتها لأحكام القانون
ك المشرع وهذه الرقابة تتمیز بانها لا یتر  كانت مخالفة للقانون  إذاوالرقابة على المشروعیة من قبل القضاء تعنّ فحص قرارات الادارة والغائها 

مصر  للإدارة فیها أیة سلطة تقدیریة، ولكن تخضع في عناصر القرار كافة لرقابة القضاء الإداري، وأكدت على ذلك المحكمة الاداریة العلیا في
رف على مدى إذ ذهبت الى ان رقابة محكمة القضاء الاداري والمحاكم الاداریة على القرارات الاداریة هي رقابة قانونیة تسلطها علیها لتتع

٥مشروعیتها من حیث مطابقتها للقانون  

س یستند مبدأ المشروعیة إلى ضرورة حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، بما یتطلب توسیع نطاق هذا المفهوم في مواجهة أي ممارسة إداریة قد تم
بما يخدم مصلحة المرفق العام ویضمن سيره هذه الحقوق. وعلى الجانب الآخر، تتطلب الإدارة وجود قدر من المرونة والحریة في التصرف 

بانتظام، وی فترض أن تكون هذه الصلاحیات ضمن حدود لا تشملها رقابة القاضي الإداري بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن وجود سلطة 
الموظف العام، إذ أصبح القضاء تقدیریة للإدارة لا يحد من دور القضاء في الرقابة على أركان القرار الإداري، بما في ذلك قرارات إنهاء خدمة 

الموازنة الإداري موسع الصلاحیات في هذا المجال اعتماد ا على مبدأین أساسیين: الأول یتعلق بحالة الخطأ الظاهر والجسیم في القرار، والثاني ب
6.في استعمال السلطةبين الأضرار والمنافع الناتجة عن القرار الإداري، بما یضمن حمایة حقوق الموظف العام وعدم التعسف   

                                                             
إلى آخر  200٥من أول أكتوبر  1، ج: ٥0مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا من  200٥ /2۷/3في جلسة  49لسنة  9804المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  حكم.  1

 وما بعدها. 88۷، ص: 2۰۰5مارس 
 وما بعدها. 94٥، ص: 16/۷/2۰11ق جلسة  ٥٧لسنة  204٥و 2۰2۷۹، و2۰۰3۰في الطعون أرقام  2۰11انظر حكم المحكمة الإداریة .  2
 وما بعدها. 6٧6، ص: 2۰۰5، إلى آخر مارس سنة 2004، من أول اكتوبر سنة 1، ج٥0ق مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، س  49لسنة  866٥انظر طعن رقم .  3
 . م.200٥إلى آخر مارس سنة  2004، ج من أول اكتوبر سنة ٥0ق مجموعة البادئ التي قررتها المحكمة العلیا،  43لسنة  844حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم .  4
علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الاداري، دار الجامعة الجدیدة،  :، أشار الیه19٥٥نوفمبر سنة  1٥لسنة اق جلسة  1٥9حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في القضیة رقم .  ٥

 .11۰ص  ،2۰۰۹الاسكندریة، 
 .3٥، ص2۰18، دار المسلة، بغداد، 1علي یونس اسماعیل، القاضي الاداري بين المشروعیة والملائمة، ط.  6
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ویعــــــــــــد وجــــــــــــود الرقابــــــــــــة القضــــــــــــائیة علــــــــــــى مشــــــــــــروعیة تصــــــــــــرفات الإدارة تجــــــــــــاه المــــــــــــوظفين يمثــــــــــــل ضــــــــــــمانة مهمــــــــــــة مــــــــــــن ضــــــــــــمانات 
حقـــــــــــوق المـــــــــــوظفين وحریـــــــــــاتهم لمـــــــــــا في ذلـــــــــــك مـــــــــــن تبـــــــــــنّ شـــــــــــرعیة دولـــــــــــة القـــــــــــانون والعدالـــــــــــة، وقـــــــــــد حمـــــــــــل القضـــــــــــاء الإداري منـــــــــــذ 

ــــــــــــين مقتضــــــــــــیات المصــــــــــــلحة  العامــــــــــــة الــــــــــــتي تســــــــــــعى الإدارة إلى تحقیقهــــــــــــا وبــــــــــــين حمایــــــــــــة حقــــــــــــوق نشــــــــــــأته عبــــــــــــت تحقیــــــــــــق التــــــــــــوازن ب
1المـــــــــــــــوظفين وحریـــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــن تعســـــــــــــــف الإدارة في حـــــــــــــــال اعتـــــــــــــــدائها علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الحقـــــــــــــــوق . والقـــــــــــــــرار الإداري يخضـــــــــــــــع لمبـــــــــــــــدأ 

ــــــــــــع تصــــــــــــرفات الســــــــــــلطات العامــــــــــــة في إطــــــــــــار القواعــــــــــــد الدســــــــــــتوریة والقانونیــــــــــــة وإلا كــــــــــــان  المشــــــــــــروعیة بمعــــــــــــ  وجــــــــــــوب أن تــــــــــــتم جمی
عیبـــــــــــا  وبـــــــــــاطلا  یســـــــــــتوي في ذلـــــــــــك أن یكـــــــــــون التصـــــــــــرف إيجابیـــــــــــا  كالقیـــــــــــام بعمـــــــــــل أو ســـــــــــلبیا  كالامتنـــــــــــاع عـــــــــــن عمــــــــــــل التصـــــــــــرف م

ـــــــــــة، وفي الأصـــــــــــل  ـــــــــــب المســـــــــــؤولیة الجنائیـــــــــــة في حـــــــــــالات معین یوجبـــــــــــه القـــــــــــانون، وعـــــــــــدم مشـــــــــــروعیة القـــــــــــرار قـــــــــــد تصـــــــــــل إلى حـــــــــــد ترت
ل إثبـــــــــــــات العكــــــــــــس، أي أن لصــــــــــــاحب المصـــــــــــــلحة أن القــــــــــــرارات الإداریــــــــــــة تتمتـــــــــــــع بقرینــــــــــــة المشــــــــــــروعیة إلا أن هـــــــــــــذه القرینــــــــــــة تقبــــــــــــ

الطعــــــــــن بــــــــــالقرار الإداري لوجــــــــــود عیــــــــــب مــــــــــن عیــــــــــوب المســــــــــؤولیة فیــــــــــه. تراقــــــــــب محكمــــــــــة قضــــــــــاء المــــــــــوظفين في العــــــــــراق في دعــــــــــاوى 
ــــــــــالقرارات التأدیبیــــــــــة ومــــــــــدى انطباقهــــــــــا علــــــــــى مبــــــــــدأ المشــــــــــروعیة ومــــــــــدى التناســــــــــب بــــــــــين المخالفــــــــــة والعقوبــــــــــة  الإبطــــــــــال مــــــــــا یتعلــــــــــق ب

2المفروضة بسببها . 

ي الصالح وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا في مصر أن للجهة الإداریة الحق في إنهاء العقود الإداریة بإرادتها المنفردة إذا رأت أن ذلك یقتض
لمرفق العام، غير أن هذا الحق الممنوح للإدارة لیس مطلق ا، بل مشروط بتحقق شرطين أساسیين، أولهما أن یقتضي الصالح العام أو مصلحة ا

، بحیث لا إنهاء العقد، وثانیهما أن یستوفي قرار الإنهاء كافة الشروط القانونیة اللازمة لضمان مشروعیة الأعمال المبنیة على السلطة التقدیریة
3.یشوب القرار أي انحراف بالسلطة أو تعسف في استعمالها  

للعلاقة الوظیفیة، فإنه لا بد من وجود جهة قضائیة مختصة بالنظر في هذه وبما أن قرار إنهاء خدمة الموظف العام ی عد من القرارات المنهیة 
ست القرارات لضمان مشروعیة الأعمال الإداریة. وتتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في تقییم أداء الموظف وكفایة أدائه، غير أن هذه السلطة لی

4مطلقة، بل تخضع لقیود تمنع الانحراف أو التعسف في استخدامها للموظف  1960لسنة  24ولهذا، أجاز قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم . 
( على أن للموظف الذي صدر بحقه قرار إنهاء الخدمة الحق ٥/14المستغ  عنه حق الاعتراض على قرار إنهاء خدمته، حیث نصت المادة )

لقرار، وی عتبر قرار المجلس بهذا الشأن نهائی ا وقطعی ا، بما یرسخ في الاعتراض لدى مجلس الإنضباط العام خلال ثلاثين یوم ا من تاریخ تبلغه با
 .مبدأ مشروعیة القرار الإداري وحمایة حقوق الموظف

وتبعــــــــــــا لــــــــــــذلك فــــــــــــان مبــــــــــــدأ المشــــــــــــروعیة یوجــــــــــــب ضــــــــــــبط الإدارة باختصــــــــــــاص معــــــــــــين، فیلزمهــــــــــــا بالقیــــــــــــام بأعمــــــــــــال معینــــــــــــة ضــــــــــــمن 
فتســــــــــعى الدولــــــــــة إلى ضــــــــــبط اختصاصــــــــــات الجهــــــــــات الإداریــــــــــة إطــــــــــار محــــــــــدد وهــــــــــذا مــــــــــا یــــــــــدخل تحــــــــــت عنــــــــــوان التنظــــــــــیم الإداري، 

لتباشـــــــــر نشـــــــــاطات واســـــــــعة ومتنوعـــــــــة بقصـــــــــد تحقیـــــــــق المصـــــــــلحة العامـــــــــة، فهـــــــــي مـــــــــن تـــــــــولى أنشـــــــــاء المرافـــــــــق العامـــــــــة بقصـــــــــد إشـــــــــباع 

                                                             
 .153ص مصدر سابق، وظفين، ة ناصر التنظیم القانوني لمحكمة قضاء المز أحمد حم.  1
 2، البند۷، م1۹۷۹لعام  65، قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم 2۰13لعام  1۷القانون رقم .  2
 .1431ق، ص  3٥مجموعة المكتب الفنّ سنة  م،3۰/3/1۹۹۰ق جلسة 3۰لسنة  338۹حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم .  3
 .٥36وهیب عیاد سلامة، الفصل بغير الطریق التأدیبي ورقابة القضاء، دراسة مقارنة، مكتبة الأنجلو المصریة، بلا سنة نشر، ص  . 4



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /122
 

 

حاجـــــــــات الأفــــــــــراد، وهـــــــــي مــــــــــن تكفـــــــــل المحافظــــــــــة علــــــــــى النظـــــــــام العــــــــــام، وهـــــــــي مــــــــــن وضــــــــــع القـــــــــانون بــــــــــين یـــــــــدیها وســــــــــائل للقیــــــــــام 
، وعلیـــــــــــه فمبــــــــــدأ المشـــــــــــروعیة یفـــــــــــرض وجـــــــــــود ســــــــــلطة قضـــــــــــائیة تتـــــــــــولى توقیـــــــــــع 1واء وســــــــــیلة القـــــــــــرار أو العقـــــــــــدبســــــــــائر أنشـــــــــــطتها ســـــــــــ

الجـــــــــــزاء علــــــــــــى المخـــــــــــالف في حــــــــــــال ثبـــــــــــوت التجــــــــــــاوز أو الخـــــــــــرق للقــــــــــــانون، فلـــــــــــو تصــــــــــــورنا أن الســـــــــــلطة الإداریــــــــــــة أصـــــــــــدرت قــــــــــــرار 
لتأدیبیـــــــــة، فإنهــــــــــا في مثــــــــــل غـــــــــير مشــــــــــروع فقامـــــــــت بفصــــــــــل موظـــــــــف مــــــــــن وظیفتـــــــــه دون تمكینــــــــــه مــــــــــثلا  مـــــــــن ممارســــــــــة حـــــــــق الجلســــــــــة ا

هــــــــــذه الحــــــــــالات تجــــــــــاوزت القــــــــــانون وعــــــــــد قرارهــــــــــا غــــــــــير مشــــــــــروع، ویعــــــــــود للمخــــــــــتص التصــــــــــریح بعــــــــــدم مشــــــــــروعیة القــــــــــرار ومــــــــــن ثم 
. وقـــــــــد أجـــــــــازت المحكمـــــــــة الاداریـــــــــة العلیـــــــــا في مصـــــــــر لـــــــــلإدارة الامتنــــــــــاع 2إلغـــــــــاءه بســـــــــبب عـــــــــدم مشـــــــــروعیته بعـــــــــد رفـــــــــع الأمـــــــــر إلیــــــــــه

ــــــــــذ الأحكــــــــــام القضــــــــــائیة إذا كا نــــــــــت تخشــــــــــى وقــــــــــوع خطــــــــــر يخــــــــــل بــــــــــالأمن والنظــــــــــام العــــــــــام یتعــــــــــذر علیهــــــــــا تداركــــــــــه مثــــــــــل عــــــــــن تنفی
ــــــــــــتم تــــــــــــرجیح المصــــــــــــلحة العامــــــــــــة علــــــــــــى  تعطیــــــــــــل في ســــــــــــير المرفــــــــــــق العــــــــــــام، مــــــــــــع عــــــــــــدم الاخــــــــــــلال او حــــــــــــدوث فتنــــــــــــة، فحینهــــــــــــا ی

3المصلحة الخاصة بالتعویض لصاحب الشأن إذا كان له مقتضى ومراعاة لمبدأ ان الضرورات تقدر بقدرها . 

 الثاني: رقابة الملائمة: المطلب

ـــــــــــة فهـــــــــــي تشـــــــــــتمل علـــــــــــى مشـــــــــــروعیة القـــــــــــرار الصـــــــــــادر مـــــــــــن  ان رقابـــــــــــة القضـــــــــــاء علـــــــــــى الإدارة في هـــــــــــذا المجـــــــــــال رقابـــــــــــة واســـــــــــعة للغای
ــــــــــــة الشــــــــــــكل ام الاختصــــــــــــاص ام مخالفــــــــــــة أحكــــــــــــام القــــــــــــانون ام الانحــــــــــــراف بالســــــــــــلطة، وكــــــــــــذلك  الإدارة وفحصــــــــــــه ســــــــــــواء مــــــــــــن ناحی

4الإدارة الى اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرار تشـــــــــــمل الرقابـــــــــــة علـــــــــــى الأســـــــــــباب الـــــــــــتي دفعـــــــــــت ، وعنـــــــــــدما يمـــــــــــارس القضـــــــــــاء رقابـــــــــــة الملاءمـــــــــــة فهـــــــــــو لا 
يخــــــــــــرج علــــــــــــى رقابــــــــــــة المشــــــــــــروعیة لان الملاءمــــــــــــة في هــــــــــــذه الحالــــــــــــة عنصــــــــــــر مــــــــــــن عناصــــــــــــر المشــــــــــــروعیة وبالتــــــــــــالي یــــــــــــؤدي ذلــــــــــــك الى 

اعــــــــــد القانونیــــــــــة. امــــــــــا وجــــــــــود فارقــــــــــا  أساســــــــــیا  بــــــــــين المشــــــــــروعیة والملاءمــــــــــة فشــــــــــرعیة التصــــــــــرف تعــــــــــنّ ان هــــــــــذا التصــــــــــرف التــــــــــزم بالقو 
ملاءمــــــــــــة تصــــــــــــرف مــــــــــــا فإنمــــــــــــا تعــــــــــــ  ان هــــــــــــذا التصــــــــــــرف كـــــــــــــان مناســــــــــــبا او موافقــــــــــــا او صــــــــــــالحا مــــــــــــن حیــــــــــــث الزمــــــــــــان والمكـــــــــــــان 
والظــــــــــــروف والاعتبــــــــــــارات المحیطــــــــــــة. وبالتــــــــــــالي فــــــــــــإن فكــــــــــــرة الملاءمــــــــــــة فكــــــــــــرة نســــــــــــبیة ولا یعــــــــــــنّ ذلــــــــــــك بــــــــــــأن المشــــــــــــروعیة والملاءمــــــــــــة 

لقـــــــــــرارات يمكـــــــــــن تقـــــــــــدیرها علـــــــــــى أســــــــــــاس القواعـــــــــــد قانونیـــــــــــة فـــــــــــأن الملاءمــــــــــــة فكرتـــــــــــان متناقضـــــــــــتين، لأنـــــــــــه إذا كانـــــــــــت مشــــــــــــروعیة ا
٥لهــــــــــذا القـــــــــــرار لا يمكــــــــــن ان تـــــــــــتم الا بالنســــــــــبة لمجموعـــــــــــة مــــــــــن العوامـــــــــــل الواقعیــــــــــة المتمیـــــــــــزة عــــــــــن فكـــــــــــرة المشــــــــــروعیة . ویـــــــــــرى بعضـــــــــــم 

ئمـــــــــــة في انـــــــــــه إذا حقـــــــــــق العمـــــــــــل اهدافـــــــــــه معـــــــــــ  ذلـــــــــــك هـــــــــــو الملائمـــــــــــة الـــــــــــتي تعـــــــــــد نوعـــــــــــا مـــــــــــن انـــــــــــواع المشـــــــــــروعیة، حیـــــــــــث ان الملا
القــــــــــرار الاداري هــــــــــي التوافــــــــــق مــــــــــع الهــــــــــدف الــــــــــذي صــــــــــدر مــــــــــن اجلــــــــــه القــــــــــرار، وهــــــــــذا الهــــــــــدف هــــــــــو هــــــــــدف كــــــــــل قــــــــــرار اداري الا 

6هو تحقیق المصلحة العامة . 
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 أوفي ضوء هذا التوجه، ومن أجل تعزیز رقابة القضاء الإداري على ملاءمة إصدار القرارات الإداریة، رأت المحكمة الإداریة العلیا أن مبد
ا. فإذا منح المشروعیة یلزم الإدارة عند إصدار أي قرار إداري، بما في ذلك قرارات إنهاء الخدمة الوظیفیة، باحترام القواعد القانونیة المعمول به
لظروف لممارسة القانون الإدارة مجالا  لممارسة سلطة تقدیریة في تقدیر ملاءمة إنهاء الخدمة، فهي ملزمة دائم ا باختیار أنسب الحلول وأفضل ا

ا عن أي دوافع شخصیة، مع توفر العناصر اللازمة لاتخاذ القرار بشكل سلیم. ويجب أن یقو  م هذا التقدیر، وبالقیام بذلك بتجرد وحیاد بعید 
بل یراجع تقدیر ملاءمة القرار على أسباب مقبولة، إذ تخضع الإدارة في ذلك لرقابة القاضي الإداري الذي لا یتدخل في ذاتیة التقدیر، 

قد الظروف المحیطة بالقرار ويمتحن دوافعه وملابساته للتأكد من أن الهدف الذي تسعى الإدارة لتحقیقه مشروع. وإذا تبين أن إصدار القرار 
ضمن التزام خالف المصلحة العامة، أو جافى الصواب، أو انحرف عن الغایة المرجوة، فإن ذلك یبرر تدخل القضاء لإلغاء القرار أو تعدیله بما ی

1ة.الإدارة بمبدأ الملاءمة في ممارسة سلطتها التقدیری  

، اصدرت بعض القرارات المتعلقة 1990مهام الرقابة على القرارات الاداریة بدایة من عام في العراق ومنذ ان باشرت محكمة القضاء الاداري 
قضاء  /46النصوص القانونیة، حیث اصدرت قراراها في القضیة )بالرقابة على الملائمة وعدم صحة استناد الادارة في تكییف الواقع الى 

الذي جاء فیه: )حیث وجدت المحكمة بعد التدقیق ان القرار المطعون فیه مخالف للقانون ومستند  1990/8/2٥بتاریخ ( 1۹۹۰اداري /
القرار المطعون فیه والمتضمن عدم منح المدعي اجازة الى خطأ في تطبیق القانون، واساءة وتعسف في استعمال السلطة. لذا قرر بالطلب الغاء 

تها ترسیم واقع حال البنایة العائدة له، والزم المدعي علیه بإصدار الاجازة المطلوبة هذا وقد أیدت الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصف
2التمییزیة قرار محكمة القضاء الاداري( مال السلطة في عدم منح الاجازة للمدعي وان تصرف وهنا تبين للقاضي الاداري التعسف في استع، 

وتعسفها  الادارة كان خارج سلطتها التقدیریة الممنوحة لها قانونا، لذا بسط القضاء الاداري هنا رقابته وأجرى الملائمة على سوء تقدیر الادارة
 .بل عدم مشروعیة قرارها اساسا لمخالفته احاكم القانون

الإداري المتمثل في محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين أشار إلى مفهوم الملائمة بتعبير التناسب والذي  في العراق فإن القضاء إذن
في  نجده في الكثير من قرارات مجلس الانضباط العام )سابقا (، ونجده في قرارات الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة ولذي منها قراره الصادر

كد على مفهوم الملائمة عن طریق تقریره للمبدأ الذي یقضي بأن العقوبة یقتضي أن تتناسب مع جسامة ، الذي أ4/2021/2۰10٧
3.الفعل المرتكب ومسؤولیة الموظف المباشرة عن المخالفة عن طریق تنزیل العقوبة من العزل إلى إنقاص الراتب لكي تناسب مع الفعل  

من رقابة الملاءمة وتمثل أهمیة كبيرة في القضاء الإداري، إذ یترتب على القاضي الإداري مراقبة وبذلك يمكن القول إن رقابة التناسب ت عد جزء ا 
مدى ملاءمة القرارات الإداریة عند إصدار الأحكام، بما یشمل قرارات إنهاء خدمة الموظف العام. فعلى سبیل المثال، إذا عرضت على 

ظف من قبل الإدارة، فإن على القاضي التأكد من أن قرار الإنهاء متناسب مع السبب القضاء الإداري واقعة تتعلق بقرار إنهاء خدمة مو 

                                                             
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى الغاء القرار الاداري وطلبات إیقاف تنفیذه،  :، أشار الیه12/3/1۹۹5ق جلسة  41لسنة  38٥حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في الطعن رقم .  1

 .168، 16٧، ص 2۰۰۹منشأة المعارف، الاسكندریة، 
ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الاداري، دار ابن الاثير، الموصل،  :أشار الیه ،14/1۰/1۹۹۰( في 1۹۹۰( / اداري / )1۷رى الدولة رقم )قرار الهیئة العامة لمجلس شو .  2

 .34٥، 343ص  ،2۰۰۹
 ، وزارة العدل.2۰21، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ۷/4/2۰21في  2۰1۰/ انضباط /  136قرار رقم .  3
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نة الذي استندت إلیه الإدارة، ومدى جدی ة المخالفة أو التقصير المرتكب من الموظف. فإذا تبين للقاضي أن القرار شدید أو مبالغ فیه مقار 
ب مع الواقع، بینما إذا تبين أن القرار خفیف ولا يحقق الهدف من حمایة المصلحة العامة، بالوقائع، یكون له الحق في تعدیله أو إلغائه بما یتناس

فلا يحق للقاضي تشدیده لتجاوز ما نص علیه القانون. ومن التطبیقات القضائیة في العراق، قرار المحكمة الإداریة العلیا في مجلس شورى 
، الذي أكد المبدأ القانوني للتناسب في الأحكام ٥/4/201٥الصادر بتاریخ  2014/ قضاء موظفين / تمییز /  1266الدولة العراقي رقم 

تفق القضائیة، إذ یتیح للقضاء خفض العقوبة أو تعدیل قرار إنهاء الخدمة إذا وجد أن القرار المطبق على الموظف یفوق الحد الضروري أو لا ی
1.إنهاء خدمته مع جسامة المخالفة أو السبب الذي استندت إلیه الإدارة في  

 على سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة جرائیةالقیود الإالمبحث الثالث: 

یفیة، والتي تهدف إلى ضمان مشروعیة القرار یتناول هذا المبحث القیود الإجرائیة التي تحكم سلطة الإدارة عند إصدار قرار إنهاء الخدمة الوظ
 راف في استعمال السلطة.وحمایة حقوق الموظف من التعسف أو الانح

  المطلب الأول: الرقابة على تعسف الإدارة في انهاء خدمة الموظف

الشكلیة التي تضمن عدم تعسف الجهة المختصة بمباشرة قیود أحاطت غالبیة التشریعات في العالم إجراءات التحقیق الإداري بالعدید من ال
 اعتبر هذ، یالضمانات الإذن المسبق على مباشرة إجراءات التحقیق الإداري، وكتابیتهإجراءات التحقیق الإداري لسلطتها، ولعل أهم هذه 

في حمایة الموظف العام عند إصدار قرار إنهاء خدمته، إذ تمنع مباشرة إجراءات التحقیق الإداري المتعلقة قیود الإجرائي من أهم ال قیدال
صدور إذن رسمي من الجهة التابع لها الموظف. ويجب أن یستند هذا الإذن إلى بالاستغناء عن الموظف من قبل الجهة المختصة إلا بعد 

معلومات وأدلة مؤكدة تثبت أن الموظف قد ارتكب بالفعل مخالفة تأدیبیة تستدعي إنهاء خدمته، وذلك بهدف حمایة حقوق الموظف وعدم 
اري استناد ا إلى معلومات أو أدلة غير دقیقة، بما یضمن مشروعیة المساس بسمعته أو مكانته الوظیفیة نتیجة إحالة غير مبررة للتحقیق الإد

2القرار الإداري وحسن تطبیق السلطة التقدیریة
وللأهمیة الكبيرة لهذه الضمانة وما تحققه من مزایا عمد كلا  من المشرع العراقي والمصري على  .

شرع العراقي كان قد أكد على هذه الضمانة بشكل غير مباشر في قانون تكریسها في صلب القوانين المتعلقة بتأدیب الموظف العام، إذ إن الم
3ا.الانضباط وذلك حینما جاء بعبارة تتولى لجنة التحقیق مباشرة التحقیق تحریریا  مع الموظف المحال علیه  

ة الإداریة التي یعمل بها الموظف العبارة السابقة یلحظ أن المشرع كان قد أكد على ضرورة وجود الإحالة من قبل الجه ءاستقراومن خلال 
وذلك لتتمكن اللجنة التحقیقیة من مباشرة إجراءات التحقیق الإداري معه ونلاحظ هنا أن الإحالة تأخذ بشكل غير مباشر مع  الإذن، 

درة عن السلطة التي تمتلك وذلك یرجع لكون اللجنة التحقیقیة لا يمكنها مباشرة إجراءاتها التحقیقیة مع الموظف ما لم یكن هنالك إحالة صا
وقد أكد مجلس الانضباط العام بدوره على هذه الضمانة، إذ جاء في قرار له ما یفید أن اللجنة التحقیقیة مقیدة في مباشرة  هذا الحق.

                                                             
 .1۰8، ص 2۰23، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامیة اللبنانیة، التأدیبیة للموظف العام رقابة القضاء الإداري على القرارت، راضي رحیم داود.  1
لى جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الحقوق نابلس، فلسطين، أمجد جهاد نافع عیاش، ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام، رسالة أعدت لنیل درجة الماجستير في القانون العام، مقدمة إ.  2

 45، ص 2۰۰۷
 وتعدیلاته. 1۹۹1( لعام 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العراقي العام رقم )1۰انظر الفقرة )الثانیة( من المادة ).  3
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اشرة التحقیق مع وموافقة للقانون ویقضي بجواز مب إجراءات التحقیق بصدور قرار إحالة صادر عن السلطة المختصة بالإحالة بصورة أصولیة
1العامل المخالف . 

2كان أقرب لموقف المشرع العراقي فیما یتعلق بإناطة سلطة الإحالة بالسلطة الرئاسیةفأما بالنسبة للمشرع المصري  ، ولكن ما یهمنا هو أن 
باشرة أي إجراء تحقیقي مع المشرع المصري وباشتراطه للإحالة على التحقیق الإداري كان قد كرس ضمانة الإذن المسبق التي لا تسمح بم

یعتبر استیفاء الشكل الكتابي في التحقیق الإداري من أهم الضمات الشكلیة التي أحاط بها و  الموظف ما لم تأذن الجهة التابع لها مباشرته.
داري یعود لما تحققه هذه القانون الموظف لیتمكن من مواجهة ما نسب إلیه، ولعل السبب الرئیس الكامن وراء أهمیة الكتابة في التحقیق الإ

 الكتابة من سهولة في إثبات الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الموظف، فضلا  عن بیان الظروف التي أحاطت بها، والآثار التي ترتب علیها،
3وذلك یكون بشكل واضح ومحدد جدا  نظرا  لما یلعبه من ویقصد بكتابة التحقیق الإداري تحریره أو تدونیة، وهو یعتبر من الإجراءات الهامة  .

ا بشأن دور كبير في حفظ الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهة التي باشرتها وحفظ المعلومات التي استندت إلیها هذه الجهة في اتخاذ قراره
4الموظف المحال علیها وهذا ما سیستتبع عدم نسیانها من قبل القائمين على التحقیق ي لهذه الضمانة صراحة في أشار المشرع العراق، فقد 

صلب قانون الانضباط النافذ، وكان ذلك عندما نص على وجوب قیام لجنة التحقیق المشكلة بتحریر محضر تثبت فیه كل الإجراءات التي 
٥قامت بها والإفادات التي تلقتها وأقوال الموظف الذي أحیل إلیها والأسباب التي دفعتها لإصدار توصیاتها . 

ة قضاء الموظفين العراقیة بدورها على أهمیة الكتابة في التحقیق الإداري، إذ إنها جاءت بقرار یفید بأن إغفال لجنة التحقیق وقد أكدت محكم
 المشكلة لتحریر محضر تحقیقي یتضمن كل الإجراءات التي اتخذتها في معرض بحثها عن الحقیقة والتأكد من نسبة المخالفة للموظف، والأسباب

صدار توصیاتها، یترتب علیه الحكم ببطلان القرار المتخذ، وذلك یرجع لكون هذا الإغفال یشكل إخلالا  بالضمانات اللازمة التي دفعتها لإ
6للاطمئنان على صحة القرار القاضي بفرض الجزاء التأدیبي، فضلا  عن كونه لا یسمح للقضاء ببسط رقابته على القرار المتخذ أما بالنسبة  .

م یكن موقفه بعیدا  عن موقف المشرع العراقي، إذ إنه كان قد نص صراحة على ضرورة كتابة التحقیق الإداري، وذلك للمشرع المصري فل
ما  كإنهاء الخدمة الوظیفیة  عندما أدرج نص مادة في صلب قانون العاملين المدنیين یقضي بعدم جواز فرض أي عقوبة تأدیبیة على الموظف

، إلا أنه مع ذلك كان قد أجاز وفي ذات المادة التي اشترط فیها الكتابة اللجوء إلى أسلوب التحقیق لم یتم التحقیق معه بشكل كتابي

                                                             
التحقیق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام في القانونين  ،محمد حمید علي الجوراني :أشار إلیه ،13/5/2۰۰۹( والصادر بتاریخ 126۹قرار مجلس الانضباط العام في العراق رقم ) . 1

فرض عقوبة انضباطیة على ، والذي جاء فیه: لا يجوز للجنة أن ت۹5، ص 2۰15العراقي والأردني دراسة مقارنة، رسالة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، الأردن، 
 من حضر أمامها بوصفه شاهدا  دون أن يحال إلیها بورقته اتهام أصولیة.

 وتعدیلاته. 1۹۷8( لعام 4۷( من قانون العاملين المدنیين بالدولة المصري رقم )82المادة ).  2
 .5۰6، ص 2۰13ربیة القاهرة عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، دار النهضة الع.  3
 112، ص 2۰۰۰جامعة بغداد كلیة الحقوق، العراق،  ،الضمانات التأدیبیة للموظف العام في العراق، أطروحة الدكتوراه في القانون العام ،ضامن حسين العبیدي.  4
 وتعدیلاته. 11۹۹( لعام 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العراقي العام رقم )1۰المادة ).  ٥
، مكتبة 1عمار عباس الحسینّ، دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإجراءاته، ط :، أشار إلیه13/5/2۰12( والصادر بتاریخ 2۰12/53قرار محكمة قضاء الموظفين العراقیة رقم ) . 6

 .۹8، ص 2۰14السنهوري، بغداد، 
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الشفهي، وذلك في حال كانت عقوبة المخالفة التأدیبیة الإنذار أو الخصم من الراتب لمده لا تتجاوز الثلاثة أیام وبشرط أن یثبت مضمون 
1.وبةهذا التحقیق في القرار الصادر بفرض العق  

بة أما بالنسبة للإدارة فتظهر أهمیة التسبیب في الدور الكبير الذي یلعبه في حث الإدارة على التروي في إصدار القرار القاضي بفرض العقو 
ذا بلا التأدیبیة، وأن تسعى جاهدة في حال قررت فرض مثل هذا القرار أن تكون العقوبة التي أنطوى علیها متناسبة مع المخالفة المرتكبة، وه

2شك سیمنع الإدارة من أن تتعسف في اتخاذ أي قرار تأدیبي یكون مبنّ على أسباب غير منطقیة فبالنسبة للمشرع العراقي من خلال  .
( ، نلاحظ أن هذه الفقرة كانت قد تضمنت 10الرجوع إلى نصوص قانون الانضباط العراقي، وتحدیدا  إلى نص الفقرة الثانیة من المادة )

 ةالتحقیقییاتها المسببة، وهذا ما یدل بشكل یقين أن المشرع العراقي كان قد اشترط التسبیب في التوصیات التي تصدر عن اللجنة عبارة توص
التي أناط القانون بها مهمة مباشرة إجراءات التحقیق الإداري وإصدار التوصیات التي تقضي بفرض إحدى العقوبات التأدیبیة على الموظف 

، وهذا ما یستفاد منه أن المشرع العراقي كان قد تنبه بالفعل للأهمیة الكبيرة التي تنطوي علیها ضمانة 3ه وغلق التحقیقأو بعدم مساءلت
أما بالنسبة لمصر فقد أصبح موضوع تسبیب الأحكام القضائیة وقرارات مجلس التأدیب من الأمور المسلم بها، ولعل المقصود  التسبیب.

على توضیح للوقائع والنصوص القانونیة التي استند  التأدیبیة الصادرة عن مجلس التأدیب، أن تشتمل هذه القراراتبالتسبیب في القرارات 
صحة  إلیها المجلس في إصداره لقراره القاضي بفرض الجزاء التأدیبي على العامل، فضلا  عن اشتماله على كافة الأدلة المرتبطة بالحادثة ومدى

2001.4( لعام 39٧2ابا  أو نفیا ، وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في القرار رقم )نسبتها إلى المخالف إيج  

، والتسبیب تهدف بشكل مباشر إلى وبناء  على ما سبق، یتضح أن جمیع هذه الضمانات الإجرائیة من الإذن المسبق بالتحقیق، والكتابیة
یة، ومتوافق ا مع مبدأ التناسب والملاءمة یكون القرار مبنی ا على أسباب واضحة وواقع حمایة الموظف عند إصدار قرار إنهاء خدمته، وضمان أن

ار إنهاء الخدمة تعتمد بالأساس على احترام بين المخالفة والعقوبة، بما يحول دون التعسف في استعمال السلطة الإداریة. لذا، فإن مشروعیة قر 
 .حقوق الموظفهذه الضوابط والإجراءات لضمان العدالة وحمایة 

 المطلب الثاني: الرقابة على التحقیق الإداري

إحاطة الموظف علما  بما هو منسوب إلیه من مخالفات تأدیبیة، وذلك بهدف تمكینه من أن یعد دفاعه وتفنید التهم المنسوبة هي واجهة إن الم
، وعلیه نجد أن ضمانة مواجهة ٥مات الموجهة إلیهعلى كامل أوراق الملف ولیس فقط الاتها اطلاعهإلیه، وهذا بلا شك سیقتضي وجوب 

فبالنسبة للعراق على . على الملف بالاطلاعالموظف إنما تنطوي على عنصرین وهما: إخطار الموظف بالمخالفة المسندة إلیه، وحق الموظف 
تحقیقیة بأن تخطر الموظف بالمخالفة التأدیبیة الرغم من أن المشرع العراقي لم یضمن قانون الانضباط النافذ أي نص قانوني یلزم فیه اللجنة ال

التي نسبت إلیه، إلا أنه في الواقع العملي تكون هذه اللجنة ملزمة بذلك، وذلك لأن قانون الانضباط ذاته كان قد أوجب على مجلس 

                                                             
 وتعدیلاته. 1۹۷8( لعام 4۷یين بالدولة المصري رقم )( من قانون العاملين المدن۷۹أنظر المادة ).  1
 .۷، ص 2۰16لإسلامیة في لبنان، كلیة الحقوق، بيروت، عبد العالي حمید عبد العالي التمیمي، التحقیق الإداري إجراءاته وضماناته دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، الجامعة ا . 2
 وتعدیلاته. 1۹۹1( لعام 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العراقي العام رقم )1۰المادة ) انظر الفقرة )الثانیة( من.  3
 2415، ص2۰۰1القاهرة  (46، مجموعة مبادئ السنة )5/۷/2۰۰1( )ق( والصادر بتاریخ 43( لسنة )3۹۷2قرار المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم ).  4
 28۹، ص 2۰۰۷، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1سلطة تأدیب الموظف العام، طنوفان العقیل العجارمة، .  ٥
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انون انضباط الموظفين، وبالرجوع إلى الانضباط العام الرجوع إلى أحكام قانون الأصول الجزائیة في جمیع الأحوال التي لم یرد بها نص في ق
یه نصوص قانون الأصول نلحظ أن المشرع كان قد أدرج نصا  یستفاد منه ضرورة قیام اللجنة بإخطار الموظف بالمخالفات التأدیبیة المنسوبة إل

1وأن تحیطه علما  بها بشكل واضح وصریح لا یشوبه لبس ولا غموض . 

شرع المصري مع موقف المشرع العراقي من حیث عدم تضمینه لقانون العاملين المدنیين المصري النافذ نصا  یتشابه موقف المفأما بالنسبة لمصر 
یفید بوجوب إخطار الموظف بما نسب إلیه من مخالفات تأدیبیة، إلا إنه وعلى الرغم من عدم تضمنه لهذا النص فإن موضوع إخطار الموظف 

وذلك یرجع لكون غالبیة التشریعات المصریة الملغاة والمتعلقة  مستقر في وجدان القضاء بصیغة نهائیة. بالمخالفات التأدیبیة یعتبر إجراء جوهري
( من القانون النافذ كانت قد أكدت بصورة ضمنیة ٧9بتأدیب الموظف كانت قد نصت على هذا الإجراء صراحة، فضلا  عن أن المادة )

ة المسندة إلیه وذلك لكي یتمكن من الدفاع عن نفسه، وكل ذلك تحت طائلة على وجوب أن یكون لدى الموظف علم مسبق بالمخالف
2بطلان الجزاء التأدیبي الذي لا یراعى في فرضه إخطار الموظف بما نسب إلیه من مخالفات انضباطیة . 

حتى ولو لم یأتي أي نص قانوني  وعلیه نجد أن ضمانة إطلاع الموظف على الملف التأدیبي تعتبر ضمانة جوهریة یكرسها واقع النظام التأدیبي
یفید صراحة بضرورة توافرها، ولعل السبب الرئیس الكامن وراء هذا الاعتبار یرجع لما تكفله هذه الضمانة من اطمئنان للموظف والحفاظ 

ما یتعارض مع حق الموظف على سلامة التحقیق، وعلیه فإن عدم توافر هذا الحق إنما یشكل إهدارا  له واجحافا  من السلطة التأدیبیة وهذا 
3في الدفاع ویشكل انتقاصا  للمبادئ العامة للقانون من خلال الرجوع إلى نصوص قانون الانضباط العراقي نلاحظ أن المشرع العراقي كان و  .

على ملفه التأدیبي(، إلا أن هذا السكوت التشریعي لا یعنّ مطلقا   بالاطلاعقد أغفل إدراج نص مادة قانونیة تكرس هذا الحق حق الموظف 
ة أن یفسح المجال أمام السلطات التأدیبیة للتهرب من هذا الإجراء، وإنما یتوجب علیها التقید به بوصفه ضمانة مهمة طبقا  للمبادئ العام

4درة لهذا الحقللقانون وتحت طائلة بطلان أي قرار تأدیبي تتخذه الإدارة وتكون فیه مه یتشابه موقف المشرع المصري مع موقف نظيره كما   .
راحة العراقي في هذه النقطة أیضا ، إذ إن المشرع المصري هو الآخر لم یعمد إلى تضمين قانون العاملين المدنیين المصري النافذ نصا  یفید ص

( 11٧( من اللائحة الداخلیة لقانون النیابة الإداریة رقم )16ادة )على ملف الدعوى التأدیبیة، إلا أن الم بالاطلاعأن الموظف يمتلك الحق 
، كانت قد منحت الموظف هذا الحق، إذ إن هذه المادة أجازت له أن یطلع على إضبارة التحقیق بعد الانتهاء منها، وهذا بلا 19٥8لعام 

٥ة كل التدابير التي تم اتخاذها بحقهإنما یسمح له بمعرف الاطلاعشك سیساعده في الدفاع عن نفسه، نظرا  لكون هذا  . 

                                                             
 وتعدیلاته. 1۹۷1( لعام 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم )123انظر المادة ).  1
 36۰، ص 2۰۰3ریة النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكند ،عبد الغنّ بسیوني عبد الله.  2
 .1۷، ص 2۰13النهرین، كلیة الحقوق، بغداد، ضیاء حسن لطیف، حق الدفاع في الدعوى الانضباطیة دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنیل شهادة الماجستير في القانون العام مقدمة إلى جامعة .  3
لتأدیبیة رسالة أعدت لنیل درجة الماجستير في القانون العام، مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة في لبنان، كلیة الحقوق، حدود السلطة الاستنسابیة في فرض العقوبة ا ،محمد حیدر عبد الله عزاوي.  4

 .63، ص 2۰22بيروت، 
 .216، ص 2۰25 ،3العدد ، ۰3المجلد ، مجلة القانون والعلوم البینیة، دور محكمة قضاء الموظفين في حمایة حقوق الموظف العام )دراسة مقارنة(، محمد یاسر مجدي.  ٥
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 وبناء  على ما سبق، یتضح أن ضمانة مواجهة الموظف وإطلاعه على كامل ملفه التأدیبي تمثل عنصر ا جوهری ا عند إصدار قرار إنهاء خدمته،
ا وفق إجراءات عادلة ومشروعة،  إذ تمكن الموظف من الدفاع عن نفسه وتفنید المخالفات المنسوبة إلیه، ما یضمن أن یكون قرار الإنهاء متخذ 

 .ويحمیه من التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة الإداریة

 الخاتمة:

یتضح من الدراسة أن سلطة الإدارة في إنهاء الخدمة الوظیفیة في كل من القانون العراقي والمصري تخضع لقیود قانونیة واضحة تهدف إلى 
الموظف. وتشمل هذه القیود الرقابة القضائیة على المشروعیة والملاءمة، وضمانات الإجراءات التأدیبیة.  ضمان مشروعیة القرار وحمایة حقوق

وتبرز أهمیة هذه الضوابط في الحد من التعسف والانحراف في استعمال السلطة، وتحقیق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الموظف، بما 
 .ون والعدالة الإداریةیعكس التزام القانون بمبدأ دولة القان

 أولا: النتائج:

في العراق، ت عد محكمة قضاء الموظفين جهة متخصصة للنظر في دعاوى الموظفين ضد قرارات الإدارة، بینما في مصر ت عد محكمة  .1
إسناد الرقابة القضائیة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بالنظر في أغلب المنازعات الإداریة المتعلقة بالموظفين، ما یعكس تشابه ا في 

 .إلى محاكم متخصصة، مع اختلاف التسمیة والتنظیم

منح المشرع العراقي المحكمة الإداریة العلیا سلطة الطعن التمییزي على قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، في  .2
أیض ا كقاض  أول وآخر درجة في بعض المنازعات، ما یدل حين أن المحكمة الإداریة العلیا في مصر تمارس دورها كمحكمة طعن أعلى و 

 .على توحید جهة الطعن العلیا في كلا النظامين مع اختلاف طبیعة الصلاحیات التفصیلیة

في كل من العراق ومصر، يخضع قرار إنهاء الخدمة الوظیفیة لمبدأ المشروعیة، ما یعنّ التزام الإدارة بالقانون وعدم تجاوز سلطتها  .3
دیریة. في العراق یبرز ذلك من خلال الرقابة على القرارات التأدیبیة في محكمة قضاء الموظفين، بینما في مصر تؤكد المحكمة الإداریة التق

 .العلیا على ضرورة أن یقتضي الصالح العام اتخاذ القرار وأن یكون ملتزم ا بالشروط القانونیة

ان أن العقوبة الانضباطیة تتوافق مع جسامة المخالفة، بینما في مصر تمارس طبق القضاء الإداري العراقي مبدأ التناسب لضمی .4
ف المحكمة الإداریة العلیا رقابة مشابهة على ملاءمة القرار الإداري لضمان توافقه مع المصلحة العامة، ما یعكس تقارب ا في حمایة الموظ

 .من التعسف مع اختلاف بعض أسالیب التطبیق القضائي

لا ی باشر التحقیق الإداري إلا بعد إحالة رسمیة من الجهة الإداریة المختصة، فیما یشترط المشرع المصري الإذن المسبق  العراق، في .5
 .للجهة المختصة للتحقیق، ما یؤكد حرص كلا النظامين على ضبط السلطة الإداریة قبل مباشرة التحقیقات التأدیبیة

للتأكد من صحة الإجراءات وسببیة التوصیات، بینما في مصر یشترط القانون كتابة یتطلب القانون العراقي تحریر محاضر مكتوبة  .6
 .التحقیق الإداري وتسبیب القرارات التأدیبیة لضمان وضوح الإجراءات والحق في الدفاع، ما یعكس تشابه ا في الضمانات الشكلیة
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اط بأحكام الأصول الجزائیة حق الموظف في الاطلاع على ملفه في العراق، ی ستفاد من المبادئ العامة للقانون وارتباط قانون الانضب .7
التأدیبي، بینما في مصر یكرس القانون هذا الحق ضمنیا  وفي لائحة النیابة الإداریة، ما یضمن تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه قبل 

 .صدور قرار الإنهاء

عن قانون الخدمة المدنیة والقوانين المكملة، فیما یتیح القانون  يمنح القانون العراقي الموظف حق الطعن في جمیع حقوقه الناشئة .8
ين المصري لموظفي الدولة الطعن في القرارات المتعلقة بالتعیين والترقیات والعلاوات وإنهاء الخدمة، ما یدل على توافق الهدف بين النظام

 .في حمایة الحقوق الوظیفیة، مع اختلاف صیغ النصوص والتطبیق

امان على أن سلطة الإدارة لیست مطلقة، ويجب أن تكون قرارات إنهاء الخدمة متناسبة مع المصلحة العامة، مع مراعاة یشدد النظ .9
حقوق الموظف وحریاته. ففي العراق ی راج ع القرار من قبل القضاء الإداري لضمان التوازن، وفي مصر ت طبق نفس المبادئ من خلال 

 .لى المشروعیة والملاءمة، ما یعكس التزام كلا النظامين بمبدأ العدالة الإداریةرقابة المحكمة الإداریة العلیا ع

 ثانیا: التوصیات:

یوصى بتكریس نصوص قانونیة واضحة ت لزم الإدارة بالحصول على إذن مسبق للإحالة للتحقیق الإداري، وإجراء التحقیق كتابی ا  .1
 .حمایة حقوق الموظف ومنع التعسف الإداريمع وجوب تسبیب جمیع القرارات التأدیبیة، لضمان 

نصح بتوضیح دور القضاء الإداري في مراقبة مدى ملاءمة القرارات الإداریة، بما یشمل مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، ی .2
 .لضمان أن تكون العقوبات مناسبة للوقائع ومرتبطة بالمصلحة العامة، دون تجاوز للسلطة التقدیریة

بإدراج نصوص صريحة في القوانين تنص على حق الموظف في الاطلاع الكامل على ملفه التأدیبي والمشاركة في التحقیق، وصى ی .3
 .بما یضمن فرصة عادلة للدفاع عن نفسه قبل صدور قرار إنهاء الخدمة

وتوضیح مدد التقديم،  یفضل تعدیل التشریعات لتحدید إجراءات الطعن والتمییز بشكل دقیق، مع توحید جهة الطعن العلیا .4
 .لضمان تمكين الموظف من الطعن في قرارات الإنهاء أمام جهة قضائیة متخصصة دون تعقید أو تداخل اختصاصات

یوصى بتطویر برامج تدریبیة للموظفين الإداریين والقضاة على مبادئ المشروعیة والملاءمة والتناسب، لضمان تطبیق القوانين بصورة  .5
 .يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحمایة حقوق الموظفين عادلة وموحدة، بما

 قائمة المراجع:

 أولا: الكتب العربیة:

 .1۹81، مطبعة جامعة القاهرة، 1سعاد الشرقاوي، الوجیز في القضاء الإداري، ج .1
 .1984، دار الفكر العربي، القاهرة، 4سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة، ط  .2
 .1۹۹5ان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأدیب، دار الفكر العربي القاهرة، سلیم .3
 .2۰۰۹عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى الغاء القرار الاداري وطلبات إیقاف تنفیذه، منشأة المعارف، الاسكندریة،  .4
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 .2013ضة العربیة القاهرة عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، دار النه .٥
 .1۹۷۷عبد الغنّ بسیوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .6
 .2003النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة  ،عبد الغنّ بسیوني عبد الله .٧
 .2۰۰۹علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الاداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  .8
 .2۰18، دار المسلة، بغداد، 1علي یونس اسماعیل، القاضي الاداري بين المشروعیة والملائمة، ط .9
 .2014سنهوري، بغداد، ، مكتبة ال1عمار عباس الحسینّ، دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإجراءاته، ط .10
 .2۰۰۹ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الاداري، دار ابن الاثير، الموصل،  .11
 .2۰11، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بيروت، 1مایا محمد نزار ابو دان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الاداري، ط .12
 .200٥الحقوقیة، بيروت، لبنان،  محمد رفعت القضاء الإداري، منشورات الحلبي .13
 .200٧، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام، ط .14
 .وهیب عیاد سلامة، الفصل بغير الطریق التأدیبي ورقابة القضاء، دراسة مقارنة، مكتبة الأنجلو المصریة، بلا سنة نشر .1٥

 ثانیا: الأطاریح والرسائل

أمجد جهاد نافع عیاش، ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام، رسالة أعدت لنیل درجة الماجستير في القانون العام، مقدمة  .1
 .200٧إلى جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الحقوق نابلس، فلسطين، 

الإداري في العراق، رسالة ماجستير في الحقوق  بدرخان عبد الله حمزة، ولایة المحكمة الاتحادیة العلیا بنظر الطعون في احكام القضاء .2
 .2۰1٥قدمت الى قسم القانون العام في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة بيروت العربیة، سنة 

 .2023راضي رحیم داود، رقابة القضاء الإداري على القرارت التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامیة اللبنانیة،  .3
ضامن حسين العبیدي، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في العراق، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة بغداد كلیة  .4

 .2000الحقوق، العراق، 
ضیاء حسن لطیف، حق الدفاع في الدعوى الانضباطیة دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنیل شهادة الماجستير في القانون العام مقدمة  .٥
 .2013جامعة النهرین، كلیة الحقوق، بغداد،  إلى
عبد العالي حمید عبد العالي التمیمي، التحقیق الإداري إجراءاته وضماناته دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، الجامعة  .6

 .2016الإسلامیة في لبنان، كلیة الحقوق، بيروت، 
نة من ضمانات الموظف العام في القانونين العراقي والأردني دراسة مقارنة، رسالة محمد حمید علي الجوراني، التحقیق الإداري كضما .٧

 .201٥الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، الأردن، 
في القانون  محمد حیدر عبد الله عزاوي، حدود السلطة الاستنسابیة في فرض العقوبة التأدیبیة رسالة أعدت لنیل درجة الماجستير .8

 .2022العام، مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة في لبنان، كلیة الحقوق، بيروت، 
 ثالثا: الأبحاث والتقاریر
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، العراق، (3، العدد )(۹أحمد حمزة ناصر التنظیم القانوني لمحكمة قضاء الموظفين، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد ) .1
2۰1۹. 

ر التشریعي للقضاء الإداري في العراق ومواكبته في اقلیم كوردستان، المؤتمر الدولي الرابع للقضایا القانونیة، عثمان یاسين علي، التطو  .2
2019. 

علي نجاح حمید، محسن ملك أفضلي أردكاني، الهیكل التنظیمي للقضاء الإداري المصري واختصاصه ومشروعیته، مجلة الكلیة  .3
 .202٥، 1، الجزء 82الإسلامیة الجامعة، العدد 

محمد یاسر مجدي، دور محكمة قضاء الموظفين في حمایة حقوق الموظف العام )دراسة مقارنة(، مجلة القانون والعلوم البینیة، المجلد  .4
 .202٥، 3، العدد 03
مهدي حمدي مهدي؛ عمر مهدي الزهيري؛ هند عبد الامير علوش، اختصاصات محكمة قضاء الموظفين في العراق والطعن في  .٥

 .2022( صیف، 2(، العدد )٧ها دراسة مقارنة، مجلة قه لاى زانست العلمیة، المجلد )احكام
 رابعا: القوانین

 وتعدیلاته. 19٧1( لعام 23قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) .1
 .19٧9لعام  6٥قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم  .2
 وتعدیلاته. 19٧8( لعام 4٧ بالدولة المصري رقم )قانون العاملين المدنیين .3
 وتعدیلاته. 19٧8( لعام 4٧قانون العاملين المدنیين بالدولة المصري رقم ) .4
 وتعدیلاته. 1991( لعام 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العراقي العام رقم ) .٥
منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  قضاء الموظفينتسمیة مجلس الانضباط بتسمیة محكمة ل 2013لسنة ( 1۷القانون رقم ) .6
 .29/٧/2013( في 4283)
 .1۹۷2لسنة  4٧قانون مجلس الدولة المصري، رقم  .٧
 .المعدل 1۹۹1( لسنة 14قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) .8

 خامسا: الأحكام والقرارات:

 .16/٧/2011ق جلسة  ٥٧لسنة  204٥و 2۰2۷۹، و2۰۰3۰في الطعون أرقام  2۰11انظر حكم المحكمة الإداریة  .1
، 2004، من أول اكتوبر سنة 1، ج٥0ق مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، س  49لسنة  866٥انظر طعن رقم  .2

 .2۰۰5إلى آخر مارس سنة 
  ،12/3/1۹۹5ق جلسة  41لسنة  38٥حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  .3

 .19٥٥نوفمبر سنة  1٥لسنة اق جلسة  1٥9حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في القضیة رقم  .4

 .19٥9ینایر سنة  10ق، الصادر في  3لسنة  ٧14حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في القضیة رقم  .٥
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، ج من أول اكتوبر ٥0قررتها المحكمة العلیا، ق مجموعة البادئ التي  43لسنة  844حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  .6
 . م.200٥إلى آخر مارس سنة  2004سنة 
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة  200٥ /2٧/3في جلسة  49لسنة  9804حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  .٧

 .2۰۰5إلى آخر مارس  200٥من أول أكتوبر  1، ج: ٥0العلیا من 
 .ق 3٥م، مجموعة المكتب الفنّ سنة 30/3/1990ق جلسة 3۰لسنة  338۹حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  .8
إلى  200٥، ج، من أول اكتوبر سنة 1ف مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، س ٥٥لسنة  26889طعن رقم  .9

 .2006آخر مارس سنة 
 (46، مجموعة مبادئ السنة )٥/٧/2001( )ق( والصادر بتاریخ 43( لسنة )39٧2ا المصریة رقم )قرار المحكمة الإداریة العلی .10

 .2001القاهرة 

  ،14/1۰/1۹۹۰في ( 1۹۹۰اداري / )( / 1۷قرار الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ) .11

 ، وزارة العدل.2۰21، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ۷/4/2۰21في  2۰1۰/ انضباط /  136قرار رقم  .12
  .13/٥/2009( والصادر بتاریخ 1269قرار مجلس الانضباط العام في العراق رقم ) .13

 .13/٥/2012( والصادر بتاریخ 2012/٥3قرار محكمة قضاء الموظفين العراقیة رقم ) .14
 


